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مقدمة  

بسم الله الرحمن الرحیم 

تعد المشاریع الإنشائیة في المملكة العربیة السعودیة أحد أھم القطاعات الاقتصادیة المؤثرة في النمو والتطور الاقتصادي 
للدولة. لقد قدمت الحكومة السعودیة دعمًا كبیرًا لھذا القطاع من خلال عدة مبادرات وبرامج تھدف إلى تعزیز وتطویر 

المشاریع الإنشائیة في مختلف أنحاء المملكة. 

إن ھذا الدعم الحكومي قد أسھم بشكل كبیر في تطویر وتنمیة المشاریع الإنشائیة في السعودیة، حیث شھدت ھذه المشاریع 
نموًا ملحوظًا في السنوات الأخیرة. حیث تم تنفیذ العدید من المشاریع الكبرى في مجالات البنیة التحتیة، والإسكان، والتعلیم، 

والرعایة الصحیة، والترفیھ، والسیاحة، وغیرھا من القطاعات الحیویة. 

كما ساھم الدعم الحكومي في تعزیز القدرات التنافسیة للشركات والمقاولین العاملین في القطاع الإنشائي، من خلال توفیر 
التمویل اللازم، وتسھیل إجراءات التراخیص والتصاریح، وتحسین البیئة التنظیمیة، والاستثمار في البحث والتطویر، وتطویر 

المھارات والكفاءات الفنیة. 

وقد أدى ھذا الدعم الحكومي إلى تحسین جودة المشاریع الإنشائیة وزیادة كفاءة وإنتاجیة القطاع، مما ساھم في رفع مساھمتھ 
في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. كما أسھم في خلق فرص عمل جدیدة وتوفیر فرص التدریب والتطویر للعاملین في ھذا 

المجال. 

بشكل عام، یمكن القول أن الدعم الحكومي للمشاریع الإنشائیة في السعودیة قد لعب دورًا محوریًا في تطویر ھذا القطاع 
وتعزیز قدرتھ التنافسیة على المستوى المحلي والإقلیمي والعالمي. 

دراسة (الحربي وآخرون، 2020) ھدفت ھذه الدراسة إلى تقییم دور الدعم الحكومي في تطویر قطاع المقاولات في السعودیة. 
وخلصت الدراسة إلى أن البرامج والمبادرات الحكومیة، مثل برنامج "تطویر" ومبادرة "سكني"، قد ساھمت بشكل كبیر في 

تحسین البیئة التنظیمیة، وتوفیر التمویل والحوافز للشركات، وتعزیز قدرات المقاولین والعاملین في ھذا القطاع. 

دراسة (الغامدي، 2018) ركزت ھذه الدراسة على دور القطاع الحكومي في تشجیع الاستثمار في المشاریع الإنشائیة 
بالمملكة. وأظھرت النتائج أن البرامج الحكومیة، مثل برنامج "تطویر البنیة التحتیة"، وسیاسات التمویل والتراخیص، قد 

ساھمت في زیادة معدلات الاستثمار في المشاریع الإنشائیة على المدى الطویل. 

دراسة (الشھري، 2017) ھدفت ھذه الدراسة إلى تحلیل أثر الدعم الحكومي على الأداء المالي للشركات العاملة في قطاع 
المقاولات بالسعودیة. وأظھرت النتائج أن البرامج الحكومیة للتمویل والتدریب قد ساھمت في تحسین الأداء المالي للشركات 

وزیادة قدرتھا التنافسیة. 



دراسة (الدوسري وآخرون، 2016) ركزت ھذه الدراسة على دور البنیة التحتیة الحكومیة في تطویر المشاریع الإنشائیة. 
وأشارت النتائج إلى أن الاستثمارات الحكومیة في البنیة التحتیة، مثل الطرق والكھرباء والاتصالات، قد ساھمت بشكل كبیر في 

تحسین بیئة العمل للمشاریع الإنشائیة وزیادة إنتاجیتھا. 

ھذه الدراسات السابقة تشیر إلى أن الدعم الحكومي للمشاریع الإنشائیة في السعودیة قد لعب دورًا محوریًا في تطویر ھذا 
القطاع وتحسین أدائھ على مختلف الأصعدة. 

بناءً على مراجعة الدراسات السابقة، یمكن تحدید بعض الفجوات البحثیة في ھذا المجال: 

معظم الدراسات ركزت على الآثار الإیجابیة للبرامج والمبادرات الحكومیة، لكن لم یتم تقییم بشكل شامل التحدیات والصعوبات 
التي قد تواجھ تطبیق ھذه السیاسات. 

لم تتطرق الدراسات بشكل كاف إلى دور القطاع الخاص في التعاون مع الحكومة لتطویر قطاع المشاریع الإنشائیة، والفرص 
المتاحة لتعزیز ھذا التعاون. 

غالبیة الدراسات ركزت على المستوى الكلي للقطاع، ولم تتناول بالتفصیل الاختلافات بین مختلف أنواع المشاریع الإنشائیة 
(مثل المباني السكنیة، والبنیة التحتیة، والمشاریع الصناعیة) في استفادتھا من الدعم الحكومي. 

ھناك حاجة لدراسات تقییمیة تركز على قیاس الأداء الفعلي للمشاریع الإنشائیة قبل وبعد تطبیق البرامج والمبادرات الحكومیة. 

من الضروري إجراء دراسات مقارنة بین السعودیة ودول أخرى في المنطقة لاستخلاص الدروس المستفادة من تجارب الدول 
الأخرى في ھذا المجال. 

إن معالجة ھذه الفجوات البحثیة من شأنھا أن توفر رؤى أعمق حول السیاسات والبرامج الحكومیة الأكثر فعالیة في تطویر 
قطاع المشاریع الإنشائیة في المملكة العربیة السعودیة. 

فیما یتعلق بأثر الدعم الحكومي على تطویر المشاریع الإنشائیة في المملكة العربیة السعودیة، یمكن استخلاص بعض النقاط 
الرئیسیة من المراجعة العامة للبحوث السابقة: 

تُظھر الدراسات أن البرامج والمبادرات الحكومیة، مثل توفیر التمویل المیسر وتبسیط إجراءات الترخیص والتراخیص، قد 
ساھمت بشكل إیجابي في تنشیط قطاع المشاریع الإنشائیة وتحفیز المستثمرین على المشاركة في ھذا القطاع. إلا أن الدراسات 

لم تتطرق بشكل كاف إلى التحدیات التي قد تواجھ تطبیق ھذه السیاسات. 

ھناك فرص كبیرة لتعزیز التعاون بین القطاع الحكومي والقطاع الخاص من أجل تطویر البنیة التحتیة وتنفیذ المشاریع 
الإنشائیة الكبرى، إلا أن الدراسات لم تركز بشكل كاف على آلیات تفعیل ھذا التعاون. 



مازالت ھناك فجوات في فھم الاختلافات بین أنواع المشاریع الإنشائیة المختلفة (السكنیة، البنیة التحتیة، الصناعیة) من حیث 
استفادتھا من الدعم الحكومي وحاجاتھا المختلفة. 

یتطلب الأمر إجراء دراسات تقییمیة شاملة لقیاس الأداء الفعلي للمشاریع الإنشائیة قبل وبعد تطبیق البرامج والمبادرات 
الحكومیة، لتقییم مدى فعالیتھا بشكل موضوعي. 

كما أن إجراء دراسات مقارنة مع تجارب الدول الأخرى في المنطقة قد یساعد في استخلاص الدروس المستفادة وتطویر 
السیاسات الأكثر فعالیة في ھذا المجال. 

تكمن أھمیة البحث في دراسة أثر الدعم الحكومي على تطویر المشاریع الإنشائیة في المملكة العربیة السعودیة في عدة جوانب 
رئیسیة.  

أولاً، قطاع المشاریع الإنشائیة یُعد أحد أھم القطاعات الاقتصادیة في السعودیة، حیث یساھم بشكل كبیر في الناتج المحلي 
الإجمالي وتوفیر فرص العمل. لذلك، دراسة أثر الدعم الحكومي على ھذا القطاع الحیوي لھ أھمیة استراتیجیة لتعزیز التنمیة 

الاقتصادیة في المملكة. 

ثانیاً، تقدم الحكومة السعودیة مجموعة من البرامج والحوافز لتنشیط قطاع المشاریع الإنشائیة، والوقوف على مدى فعالیة ھذه 
المبادرات سیساعد في تطویر السیاسات الحكومیة وجعلھا أكثر ملاءمة لاحتیاجات ھذا القطاع. 

ثالثاً، ھناك فرص واعدة لتعزیز التكامل والتعاون بین الجھات الحكومیة والشركات الخاصة في مجال المشاریع الإنشائیة، وفھم 
طبیعة ھذا التعاون وكیفیة تفعیلھ سیساھم في تحقیق أھداف التنمیة المنشودة. 

رابعاً، یجب دراسة كیفیة استفادة مختلف أنواع المشاریع الإنشائیة (السكنیة، البنیة التحتیة، الصناعیة) من الدعم الحكومي، 
وتحدید احتیاجات كل نوع على حدة لضمان استھداف أكثر فعالیة. 

خامساً، إجراء دراسات تقییمیة شاملة للمشاریع الإنشائیة قبل وبعد تطبیق البرامج الحكومیة سیساعد في قیاس مدى فعالیة 
ھذه المبادرات وتطویرھا بما یتناسب مع الاحتیاجات المتطورة. 

بشكل عام، یُعد ھذا البحث ذا أھمیة كبیرة لتطویر السیاسات والبرامج الحكومیة الأكثر ملاءمة لاحتیاجات قطاع المشاریع 
الإنشائیة في المملكة. 



مشكلة البحث  

تتمثل مشكلة البحث في دراسة أثر الدعم الحكومي على تطویر المشاریع الإنشائیة في المملكة العربیة السعودیة. وتنبع ھذه 
المشكلة من عدة عوامل رئیسیة: 

أولاً، على الرغم من الدعم الحكومي الكبیر الذي یقدم لقطاع المشاریع الإنشائیة في السعودیة من خلال البرامج والمبادرات 
المختلفة، إلا أن ھناك تباینًا في مدى استفادة مختلف أنواع المشاریع (السكنیة، البنیة التحتیة، الصناعیة) من ھذا الدعم. 

وبالتالي، ھناك حاجة لدراسة ھذه الاختلافات وأسبابھا. 

ثانیاً، رغم الجھود الحكومیة في تنشیط قطاع المشاریع الإنشائیة، إلا أن ھناك تحدیات مستمرة تواجھ ھذا القطاع، كالتكالیف 
المرتفعة للمواد والعمالة وصعوبات التمویل، مما یستدعي المزید من الدراسة والتحلیل. 

ثالثًا، لا تتوافر دراسات شاملة ودقیقة حول تقییم أثر البرامج الحكومیة على المشاریع الإنشائیة من حیث معدلات النمو، 
الإنتاجیة، الربحیة، والتوظیف. ومن ثم، ھناك حاجة لإجراء ھذا النوع من الدراسات التقییمیة. 

رابعًا، رغم التحسن الملحوظ في البیئة التنظیمیة والتشریعیة المنظمة لقطاع المشاریع الإنشائیة في السعودیة، إلا أن ھناك 
فرص لمزید من التطویر والتحسین في ھذا الجانب لتعزیز التعاون بین الحكومة والقطاع الخاص. 

وبالتالي، تكمن مشكلة البحث في الحاجة لدراسة أثر الدعم الحكومي على تطویر المشاریع الإنشائیة في السعودیة بشكل شامل 
وموضوعي، بما یساھم في تطویر السیاسات والبرامج الحكومیة في ھذا المجال. 

الفجوات النظریة 2.1. 

بناءً على استعراض الأدبیات والدراسات السابقة المتعلقة بأثر الدعم الحكومي على تطویر المشاریع الإنشائیة في المملكة 
العربیة السعودیة، یمكن تحدید بعض الفجوات النظریة والبحثیة في ھذا المجال: 

أولاً، معظم الدراسات السابقة ركزت على تقییم البرامج والمبادرات الحكومیة الفردیة وآثارھا على جوانب محددة، مثل التمویل 
أو تطویر البنیة التحتیة، دون نظرة شاملة لآثار الدعم الحكومي بشكل عام. 

ثانیاً، ھناك ندرة في الدراسات التي تربط بین الدعم الحكومي وتأثیراتھ على أداء المشاریع الإنشائیة من حیث الإنتاجیة 
والربحیة والقدرة على المنافسة. 



ثالثاً، معظم الأبحاث السابقة اعتمدت على البیانات الثانویة والإحصاءات الرسمیة، مع قلة الدراسات المیدانیة التي تستكشف 
آراء ووجھات نظر المشاركین في قطاع المشاریع الإنشائیة. 

رابعاً، ھناك نقص في الدراسات المقارنة بین مختلف أنواع المشاریع الإنشائیة (سكنیة، بنیة تحتیة، صناعیة) في استفادتھا 
من الدعم الحكومي ومدى تأثره بھ. 

خامساً، معظم الأبحاث السابقة ركزت على الآثار المباشرة للدعم الحكومي، مع قلة الدراسات التي تبحث في الآثار غیر 
المباشرة على سلاسل القیمة والروابط الخلفیة والأمامیة للمشاریع الإنشائیة. 

وبالتالي، تتمثل الفجوات النظریة في الحاجة لدراسة أثر الدعم الحكومي الشامل على تطویر المشاریع الإنشائیة في السعودیة 
بشكل متكامل، مع التركیز على الآثار الكلیة على أداء ھذه المشاریع وتنافسیتھا. 

الفجوات العملیة 2.2. 

بناءً على مراجعة الواقع العملي لأثر الدعم الحكومي على تطویر المشاریع الإنشائیة في المملكة العربیة السعودیة، یمكن تحدید 
بعض الفجوات العملیة في ھذا المجال: 

أولاً، ھناك تحدیات في شفافیة وإتاحة البیانات والمعلومات المتعلقة بالبرامج والمبادرات الحكومیة الداعمة للقطاع الإنشائي، 
مما یعیق إمكانیة تقییم فعالیتھا بشكل كامل. 

ثانیاً، برغم وجود العدید من الحوافز والدعم الحكومي للمشاریع الإنشائیة، إلا أن ھناك تحدیات في الوصول إلیھا والاستفادة 
منھا بشكل فعال من قبل المقاولین والمطورین، خاصة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. 

ثالثاً، ھناك ضعف في التنسیق والتكامل بین مختلف الجھات الحكومیة المعنیة بدعم القطاع الإنشائي، مما ینعكس على كفاءة 
وفعالیة البرامج والسیاسات المطبقة. 

رابعاً، ھناك حاجة لتطویر آلیات أكثر فعالیة لمتابعة وتقییم أثر الدعم الحكومي على مستوى المشاریع الإنشائیة الفردیة، بما 
یسمح بتعدیل وتحسین ھذا الدعم بشكل مستمر. 

خامساً، تواجھ المشاریع الإنشائیة تحدیات في الالتزام بالمعاییر والمواصفات المطلوبة للاستفادة من الدعم الحكومي، مما 
یستدعي تبسیط وتیسیر ھذه المتطلبات. 



وبالتالي، تتمثل الفجوات العملیة في الحاجة لتعزیز الشفافیة وسھولة الوصول للدعم الحكومي، وتحسین التنسیق بین الجھات 
المعنیة، وتطویر آلیات المتابعة والتقییم لضمان استفادة أكبر من ھذا الدعم على مستوى المشاریع الإنشائیة. 

سیتناول ھذا البحث 

 سؤال البحث الرئیسي  

ماهو أثر الدعم الحكومي على تطوير ا3شاريع ا/نشائية بالسعودية ؟



أهمية البحث

إن دراسة أثر الدعم الحكومي على تطویر المشاریع الإنشائیة في المملكة العربیة السعودیة تُعد أمرًا بالغ الأھمیة. ذلك أن 
القطاع الإنشائي یُعد محركًا رئیسیًا للاقتصاد السعودي، حیث یساھم بشكل كبیر في الناتج المحلي الإجمالي وتوفیر فرص 

العمل. لذا، فإن تعزیز ھذا القطاع لھ أھمیة استراتیجیة على مستوى التنمیة الاقتصادیة للمملكة. 

كما أن الحكومة السعودیة تُولي اھتمامًا كبیرًا بدعم القطاع الإنشائي من خلال العدید من البرامج والمبادرات التحفیزیة. 
وبالتالي، فإن تقییم مدى فعالیة ھذا الدعم وتأثیره على تطویر المشاریع الإنشائیة أمر ضروري لتحسین وتوجیھ ھذه الجھود. 

علاوةً على ذلك، تساعد دراسة أثر الدعم الحكومي على تحدید الفجوات والتحدیات التي تواجھ المشاریع الإنشائیة، مما یُمكّن 
صناع القرار من وضع السیاسات والبرامج الأكثر ملاءمة لتعزیز ھذا القطاع. كما أن نتائج ھذه الدراسة ستكون ذات قیمة 

عملیة لجمیع الجھات المعنیة بالقطاع الإنشائي. 

وبشكل عام، تأتي أھمیة ھذا البحث من كونھ یسلط الضوء على دور الدعم الحكومي في تعزیز قطاع البناء والإنشاءات، وما 
یمكن أن یُحقّقھ من فوائد اقتصادیة واجتماعیة للمملكة. 

الأھمیة النظریة 3.1. 

إن دراسة أثر الدعم الحكومي على تطویر المشاریع الإنشائیة في المملكة العربیة السعودیة تكتسب أھمیة نظریة عامة لعدة 
أسباب: 

أولاً، القطاع الإنشائي یُعد محركًا رئیسیًا للاقتصاد السعودي، حیث یساھم بشكل كبیر في الناتج المحلي الإجمالي وتوفیر فرص 
العمل. لذا، فإن تعزیز ھذا القطاع لھ أھمیة استراتیجیة على مستوى التنمیة الاقتصادیة للمملكة. 

ثانیًا، الحكومة السعودیة تُولي اھتمامًا كبیرًا بدعم القطاع الإنشائي من خلال العدید من البرامج والمبادرات التحفیزیة. 
وبالتالي، فإن تقییم مدى فعالیة ھذا الدعم وتأثیره على تطویر المشاریع الإنشائیة أمر ضروري لتحسین وتوجیھ ھذه الجھود. 

ثالثًا، دراسة أثر الدعم الحكومي تساعد في تحدید الفجوات والتحدیات التي تواجھ المشاریع الإنشائیة، مما یُمكّن صناع القرار 
من وضع السیاسات والبرامج الأكثر ملاءمة لتعزیز ھذا القطاع. وبالتالي، فإن نتائج ھذه الدراسة ستكون ذات قیمة عملیة 

لجمیع الجھات المعنیة. 

رابعًا، ھذا البحث یسلط الضوء على دور الدعم الحكومي في تعزیز قطاع البناء والإنشاءات، وما یمكن أن یُحقّقھ من فوائد 
اقتصادیة واجتماعیة للمملكة. وھذا لھ أھمیة نظریة بارزة في مجال السیاسات الاقتصادیة والتنمیة المستدامة 



وبشكل عام، تنبع أھمیة ھذا البحث من كونھ یتناول قضیة حیویة ذات تأثیر مباشر على الاقتصاد والتنمیة في المملكة العربیة 
السعودیة. 

الأھمیة العملیة 3.2. 

إن دراسة أثر الدعم الحكومي على تطویر المشاریع الإنشائیة في المملكة العربیة السعودیة تكتسب أھمیة عملیة بارزة من عدة 
جوانب: 

أولاً، نتائج ھذا البحث ستساعد صناع القرار في الحكومة السعودیة على تقییم فعالیة البرامج والمبادرات التحفیزیة الحالیة، 
مما یُمكّنھم من إجراء التعدیلات اللازمة لتحسین استھداف ھذا الدعم وزیادة تأثیره الإیجابي على المشاریع الإنشائیة. 

ثانیًا، البیانات والتحلیلات المقدمة في ھذا البحث ستكون مفیدة للجھات المعنیة بالقطاع الإنشائي، كالشركات المقاولة ومطوري 
المشاریع، في تخطیط استراتیجیاتھم وتوجیھ استثماراتھم بشكل أكثر فعالیة. 

ثالثًا، نتائج ھذا البحث ستُساھم في تعزیز الشراكة بین الحكومة والقطاع الخاص في مجال البناء والإنشاءات، من خلال تحدید 
المجالات التي یمكن للدعم الحكومي أن یؤثر بشكل إیجابي على أداء المشاریع. 

رابعًا، ھذه الدراسة ستُسلّط الضوء على الفرص والتحدیات التي تواجھ المشاریع الإنشائیة في ظل برامج الدعم الحكومي، مما 
یُساعد في تطویر حلول عملیة لمعالجة ھذه التحدیات. 

خامسًا، نتائج البحث ستكون ذات فائدة للباحثین والأكادیمیین في مجال التنمیة الاقتصادیة والقطاع الإنشائي، حیث توفر إطارًا 
تحلیلیًا وبیانات قیّمة لإجراء مزید من الدراسات المستقبلیة. 

وبشكل عام، فإن ھذا البحث لھ أھمیة عملیة كبیرة في تعزیز فعالیة الدعم الحكومي وتحسین أداء المشاریع الإنشائیة في 
المملكة العربیة السعودیة. 
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